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 القاهرة - تعاني ســـوق العقارات في 
مصر من تشـــوهات ســـعرية، تعكس إلى 
حـــد كبيـــر انفصالها عن واقـــع المدخول 
الحقيقي للأفـــراد، ولذلك بـــدأ المطورون 
العقاريـــون يتقاذفـــون الاتهامـــات مـــع 
الحكومة بوصفها صاحبة اليد العليا في 
عمليات تسعير الأراضي، وارتفاع أسعار 

مدخلات البناء.
تســـتحوذ تكلفة الأراضـــي على نحو 
30 فـــي المئة مـــن ثمن الوحـــدة العقارية، 
وتتوزع نســـبة الـ70 في المئة الباقية على 
مدخلات الإنتاج والتشغيل ونسب ربحية 

المطور العقاري.
ويتواكـــب نـــداء المليارديـــر المصري 
نجيـــب ســـاويرس حـــول أزمة تســـعير 
الأراضـــي مع دخوله ســـوق الاســـتثمار 
العقاري، بعد أن كانت استثماراته تتركز 
في قطاع الاتصالات قبل أن تتجه مؤخرا 

للاستثمار في الذهب.
ومعـــروف عن رجـــل الأعمال المصري 
أنه من الشـــخصيات المؤثرة في النشاط 
الاقتصادي، ويهرول خلف قراراته الكثير 

من المستثمرين والأفراد.
وأمعن ساويرس في طلبه لحدّ يصل 
إلـــى منـــح الأراضـــي مجانـــا للمطورين 
العقاريـــين، في ظل رهـــان الحكومة على 
قيـــادة قطاع التشـــييد والبنـــاء لمعدلات 

النمو.
ويتراوح ســـعر متـــر الأرض بين 255 
و639 دولارا، الأمـــر الـــذي يرفـــع ســـعر 
الوحدة الســـكنية التي تصل مســـاحتها 
إلى 90 متـــرا إلى نحـــو 57.5 ألف دولار، 
وهو مبلغ يفوق قدرات شرائح كبيرة من 

متوسطي الدخل.
وقدر البنـــك الدولي المتوســـط العام 
لدخـــل الفرد فـــي مصر بنحـــو 11.8 ألف 
دولارا  يعـــادل 983  بمـــا  ســـنويا،  دولار 

شهريا.
ولا يســـمح البنـــك المركـــزي المصري 
ضمـــن مبادرة التمويـــل العقاري للأفراد 
بخصـــم أكثر مـــن 40 في المئة مـــن قيمة 
الدخـــل الصافي، بمـــا يعـــادل نحو 393 
دولارا، وهي قيمة تفوق قدرات شـــريحة 

كبيرة من الفئات متوسطة الدخل.
ورغـــم دعوة نجيب ســـاويرس، التي 
تبدو منطقية في نظر البعض، إلا أن واقع 
الســـوق المصرية يكشـــف عن مضاربات 
علـــى الوحدات العقارية من شـــأنها رفع 
أســـعار الوحدات لصالح الفئات القادرة 

على الشراء من أجل إعادة البيع.
وبالتالي فإن منـــح الأراضي بالمجان 
للمطوريـــن العقاريين لا يضمـــن تراجع 
أســـعار الوحـــدات الســـكنية، فـــي ظـــل 
اعتمـــاد عمليـــات بيـــع العقـــارات على 

التعاملات النقدية، وتتم معاملاته خارج 
إطـــار الاقتصاد الرســـمي، وبات مقصدا 

لعمليات غسل الأموال.
الحكومـــة  الظاهـــرة  هـــذه  ودعـــت 
إلـــى إلزام أصحـــاب الوحـــدات العقارية 
بتسجيلها في الشهر العقاري، فضلا عن 
منح كل وحدة عقارية رقما قوميا موحدا، 
من خلاله يمكن تتبع عمليات نقل الملكية.

وأدى تشـــابك الأمـــور وبيروقراطية 
الأداء فـــي عمليـــات نقـــل الملكيـــة إلـــى 
منـــح أصحـــاب الوحدات فتـــرة انتقالية 
لمـــدة تصل إلـــى عامين، من أجـــل توفيق 

أوضاعهم.
وتغــــرد ســــوق العقــــارات فــــي مصــــر 
منفــــردة، بدليــــل الارتفاعات القياســــية في 
الأســــعار رغــــم تداعيــــات جائحــــة كورونا 
وتراجع مستويات مداخيل الأفراد وتباطؤ 
النشاط الاقتصادي، ومع كل هذه التداعيات 

فإن أسعار العقارات واصلت الصعود.

وقال محمد البستاني، رئيس جمعية 
مطـــوري القاهرة الجديـــدة، إنه لا يمكن 
منـــح الأراضـــي للمطوريـــن العقاريـــين 
بالمجان إلا عبر منظومة تؤسسها الدولة، 
تلـــزم وضع تســـعير عادل للأفـــراد، على 
الوحدات الســـكنية لمحدودي الدخل لمنع 

التلاعب بأسعار البيع.
الأراضـــي  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المصريـــة ملك للشـــعب بأكمله، وليســـت 
ويمكـــن  فقـــط،  العقاريـــين  للمطوريـــن 
وضـــع إطار يحدد العلاقـــة بين الحكومة 
والشـــركات العقاريـــة الراغبة فـــي بناء 
وحـــدات ســـكنية لمحدودي ومتوســـطي 

الدخل.
وطرح البنك المركـــزي مؤخرا مبادرة 
لتنشيط السوق العقارية بقيمة 64 مليون 
دولار بفائـــدة ثلاثـــة في المئـــة لأول مرة 
بمصر وبفترات ســـداد تصل إلى نحو 30 

عاما.
وكشـــفت شـــروط المبـــادرة إصـــرار 
حكومي لتحفيـــز الطلب علـــى العقارات 
بعـــد أن خفضـــت مســـتويات المداخيـــل 
للفئـــات متوســـطة الدخـــل فـــي المبادرة 
الجديـــدة إلـــى 895 دولارا بالنســـبة إلى 
دخل الأسرة، مقارنة بنحو 3200 دولار في 
المبادرات السابقة، بفائدة تصل إلى نحو 

8 في المئة.

ولا يقبل المطورون العقاريون خفض 
الأسعار، فعندما تراجعت أسعار الحديد 
والإســـمنت لـــم يتـــم خفـــض الوحدات 

السكنية، الأمر الذي يعقد الأمور.
الاقتصـــادي  الإســـكان  ويتصـــدر 
لمحدودي الدخل مشـــهد النشاط العقاري 
في مصـــر، وبلغ إجمالي عـــدد الوحدات 
السكنية التي شـــيدت في العام الماضي 
نحـــو 281.3 ألـــف وحدة، باســـتثمارات 

قيمتها ستة مليارات دولار.
وحصد الإســـكان الاقتصادي المرتبة 
الأولـى بنحو 151.7 ألف وحدة، بنســـبة 
قدرهـــا 53.9 فـــي المئـــة، وجاء الإســـكان 
المتوســـط في المركز الثانـــي بنحو 87.9 
ألف وحدة بنســـبة قدرها 31.3 في المئة، 
وثالثا حل الإسكـان فوق المتوسط بنحو 
33 ألـــف وحدة بنســـبة قدرهـــا 11.7 في 
المئة، ثم الإســـكان الفاخر بنحو 8.7 ألف 

وحدة بنسبة 3.1 في المئة.
وأكـــد وســـام عيســـى عضـــو غرفة 
التطوير العقاري، أن المطورين العقاريين 
لا يحبـــذون الحصـــول علـــى الأراضـــي 
بالمجـــان، حتـــى لا تتحكـــم الحكومة في 

مستويات التسعير.
إلى أن الشـــكوى  وأشـــار لـ“العرب“ 
الأساسية للمطورين هي اتجاه الحكومة 
للمتاجرة بالأراضي، ومن الأفضل منحها 
للمطورين بسعر المرافق دون المغالاة في 

الأسعار.
ويراهـــن المطـــورون علـــى تصديـــر 
العقـــارات لتنشـــيط القطـــاع، فـــي ظـــل 
الاتجاه إلى بناء وحدات ســـكنية فاخرة، 
والاســـتفادة من فارق العملة بين الجنيه 
المصري والدولار الأميركي، كذلك ســـعر 
الصـــرف مع عمـــلات دول الخليج، الأمر 
الذي يظهـــر ســـعر الوحدات الســـكنية 
في مصـــر رخيصة مقارنة بمســـتويات 

المداخيل في هذه الدول.
ويســـهم قطاع العقارات في تنشـــيط 
نحو 99 نشاطا اقتصاديا مرتبطا بسوق 
العقارات، وبالتالي فإن البطء ينذر بأزمة 
تنعكس مباشـــرة علـــى معـــدلات النمو 

الاقتصادي.
تســـعير  منظومـــة  تشـــوه  وأدى 
الوحدات السكنية إلى تنشيط حركة بيع 
الوحـــدات التجارية، والتـــي باتت قبلة 

مهمة لراغبي الاستثمار العقاري.
التطوير  غرفـــة  باروميتـــر  وكشـــف 
العقـــاري تصاعـــد معـــدلات الطلب على 
بمنطقة  والإداريـــة  التجارية  الوحـــدات 
شـــرق القاهـــرة مع قـــرب الانتقـــال إلى 

العاصمة الإدارية الجديدة.
ولا تبالي شـــركات التطوير العقاري 
بتباطـــؤ الطلب علـــى العقـــارات، لأنها 
تلزم حاجـــزي الوحدات الســـكنية بدفع 
مقدمات وأقســـاط تحصـــل عليها خلال 
عامـــين قبل أن تبـــدأ في بناء المشـــروع 
وتعظم اســـتفادتها من هـــذه الأموال في 

مشروعات أخرى.
فـــي  المتبـــع  النظـــام  هـــذا  ويتيـــح 
مصر للشـــركات العقارية ســـيولة نقدية 
ضخمة على حســـاب حاجـــزي الوحدات 
الســـكنية، إلـــى جانـــب إرجـــاء مواعيد 
تســـليم الوحدات للحاجزين دون التزام

قانوني.

ــــــداء الملياردير المصري نجيب ســــــاويرس للحكومــــــة المصرية بمنح  ــــــح ن فت
أراضي الاســــــتثمار العقاري للمطورين العقاريين مجانا سجالا جديدا بين 
المســــــتثمرين والحكومة بعد أن سجلت أســــــعار الأراضي ارتفاعا قياسيا 
ينذر بتقويض نشاط السوق العقارية الذي تعول الحكومة عليه لتعزيز النمو 

الاقتصادي في البلاد.

تطرح تجربة الســــــودان في التحرير الجزئي لســــــعر صــــــرف العملة المحلية 
تســــــاؤلات حول مدى واقعية تخطيط الخرطوم للتعويم الكامل للجنيه، حيث 
يجمــــــع خبراء على أن هذه العملية صعبة في ظل الوضع الحالي بالنظر إلى 
عــــــدم توفر احتياطــــــات النقد الأجنبي للبنك المركزي، بما يســــــمح له التدخل 

لتعديل سعر الصرف حسب قاعدة العرض والطلب.

عقارات تحتاج إلى الانسجام مع الواقع

 الخرطوم - من بين مقتضيات الإصلاح 
لوصفــــات  والاســــتجابة  الاقتصــــادي 
المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق 
النقد، اختارت الحكومة السودانية السير 
في طريق سياســــة تعــــويم العملة المحلية 

أمام الدولار.
وقبــــل شــــهر، أعلــــن البنــــك المركزي 
الســــوداني توحيد ســــعر صــــرف عملته 
المحلية الجنيه (تعويم جزئي) أمام الدولار 
والنقــــد الأجنبي، في محاولة للقضاء على 

الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
ويقصــــد بالقــــرار، أن البنــــك المركزي 
ســــتكون له كامل الصلاحيات في التدخل 
بأســــعار الصرف حــــال تجاوزها ســــقفا 

محددا بسبب العرض والطلب.

ورفــــع المركــــزي الســــوداني الســــعر 
التأشــــيري للدولار من 55 إلى 375 جنيها 

في أول أيام القرار.
وبعد شهر من تطبيق القرار، استطاع 
المركزي تحقيق اســــتقرار نســــبي للعملة 
الوطنية وتقليص الفجوة بين الأسعار في 

الأسواق الرسمية وغيرها الموازية.
وحــــدد المركــــزي الســــعر التأشــــيري 
للدولار في تــــداولات الثلاثاء 379، مقارنة 
بحوالــــي 381 جنيهــــا ســــعر الــــدولار في 

أسواق العملات الموازية.
وعلــــى مــــدى ســــنوات، ظــــل الجنيه 
يعاني تدهور أســــعار الصــــرف، إثر تآكل 
احتياطيــــات البــــلاد من النقــــد الأجنبي، 
وتراجــــع وفــــرة الدولار في الســــوق، بعد 

فقدان الإيــــرادات النفطية عقــــب انفصال 
جنوب السودان في 2011.

وتنقسم الآراء في الأوساط الاقتصادية 
حول الدوافع التي جعلت الســــودان يعوّم 
عملتــــه، فــــي ظل تخوفــــات طالمــــا اعترت 
الحكومات الســــابقة مــــن اتخاذها تجنبا 

لتكلفتها السياسية الباهظة.
وفــــي يونيــــو 2020، وقعــــت الحكومة 
الســــودانية مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 
برنامــــج المراقبة الذي يعمــــل على مراقبة 
اشتراطات الصندوق، وتقييمها بعد عام، 
للحصول على تســــهيلات مالية وقروض 

تزيد على مليار دولار.
واشــــترط الصنــــدوق علــــى الخرطوم 
الإقرار بجملة من الإصلاحات، أهمها رفع 
الدعم عن المحروقــــات والكهرباء وتوحيد 

سعر الصرف في جميع المنافذ.
إلا أن وزير المالية جبريل إبراهيم، أكد 
في وقت ســــابق أن قرار التعويم الجزئي 
للجنيــــه لــــم تفرضه أي جهــــة على بلاده، 
ولكنه فــــي مصلحة الاقتصاد الســــوداني 

والمواطن.
ويــــرى الصحافــــي المتخصــــص فــــي 
الشــــؤون الاقتصادية أبوالقاسم إبراهيم، 
أن سياســــة التعــــويم أصبحــــت توجهــــا 
عربيا، وسط ســــير العديد من البلدان في 

هذا الاتجاه.
وأشــــار إبراهيم إلــــى أن التوجه نحو 
التعــــويم الكامــــل في الســــودان، لا تتوفر 
لــــه الظــــروف الملائمة في الوقــــت الراهن، 
بسبب وضع الاقتصاد المحلي وعدم قدرة 
الحكومــــة على توفيــــر الترتيبات اللازمة 

ومتطلبات التعويم.
وذكر أن التجارب الحديثة في التعويم 
”لم تؤد إلى نجاحات معروفة“، في إشــــارة 
إلى التجربة المصرية، لافتا إلى أن معدلات 

الدين في مصر ترتفع بصورة مستمرة.

وأكـــد أن الحكومة الانتقالية تفترض 
عدم وجود حل للمشـــكلة الاقتصادية إلا 
عبر تعـــويم العملة الوطنيـــة، وتأمل من 
خلال تطبيـــق هذه السياســـة الحصول 

على إعفاء من ديونها الخارجية.
وأوضح أن استجابة السودان لتبني 
سياسة التعويم، تأتي لإرضاء المؤسسات 
الاقتصادية الدولية بغية الاســـتفادة من 
السيولة لديها، وأكد أن ”تعليق السودان 
أمله علـــى المنح والقروض والودائع، هو 

ما دفعه إلى اتخاذ خطوة التعويم“.
وأضاف ”حتى الآن، لا يوجد تحســـن 
واضح على معيشـــة المواطنين أو اختفاء 

السوق الموازية“.
وعـــن الإيجابيـــات التـــي يمكـــن أن 
يحصدهـــا الســـودان حـــال اتخـــاذ قرار 
التعويم الكامل، أكد إبراهيم أنه لا يحمل 
فائدة مباشرة حالية على المدى المتوسط 
محليـــا، ولكنه يخدم الدولة في الحصول 

على المنح.
بـــدوره، رفـــض الخبيـــر الاقتصادي 
خالـــد التجاني، تســـمية مـــا يحدث في 

السودان بالتعويم أو التحرير.
وأوضح أن التعـــويم خاضع لعوامل 
العـــرض والطلـــب، أمـــا مـــا قامـــت بـــه 
الحكومـــة فهو ما يعرف بســـعر الصرف 
المرن المـــدار، الذي يســـمح بتدخل البنك 
المركزي وتحديد مؤشـــر الأسعار بصورة 

يومية.
وأكد أن ما يحدث الآن، هو عبارة عن 
تحريك ســـعر الصرف عبر تخفيض قيمة 
العملة السودانية، من 55 إلى 375 جنيها.

إلا أن تعريف مؤسسات دولية كالبنك 
الدولي وبنك التسويات الدولية للتعويم 
الجزئي، بأنـــه ترك البنك المركزي ســـعر 
الصـــرف يتحـــدد وفقا للعـــرض والطلب 
مـــع تدخله كلما دعت الحاجة إلى تعديل، 
وهو ما يطبقه المركزي السوداني حاليا.

وتابـــع التجانـــي ”التعـــويم الكامل 
يحتاج لاشـــتراطات فنية من بينها توفر 
احتياطيـــات للبنـــك المركزي، تســـمح له 
بالتدخل فـــي عوامل العـــرض عبر ضخ 
أمـــوال فـــي الأســـواق، بهـــدف إحـــداث 

استقرار.. وهذا لا يتوفر محليا“.

صناعــــة  شــــركات  قالــــت  طوكيــو -   
الســــيارات اليابانيــــة تويوتا وإيســــوزو 
وهينو مؤخــــرا إنها تقيم شــــراكة للعمل 
معــــا فــــي تقنيــــات القيــــادة الكهربائيــــة 
والمســــتقلة والســــيارات العاملــــة بخلايا 

الوقود.
وقالــــت الشــــركات الثلاث فــــي بيان 
مشــــترك إنه بموجب الاتفاق، ســــتحصل 
كل من شركة تويوتا موتورز، أكبر شركة 
لصناعة الســــيارات في اليابان، وشــــركة 
إيســــوزو موتورز للشاحنات، على 4.6 في 

المئة من حصة كل منهما من الأخرى.
وكانت هينو موتورز منافســــة لشركة 
إيســــوزو. وتبلغ قيمة 39 مليون سهم من 
أســــهم إيســــوزو العادية التي تســــتحوذ 
عليهــــا تويوتا 42.8 مليــــار ين، أو حوالي 
400 مليون دولار. وستســــتحوذ إيسوزو 

على أسهم تويوتا بنفس القيمة.
وتســــيطر الشــــركات الثلاث مجتمعة 
علــــى 80 في المئة من ســــوق الشــــاحنات 
اليابانيــــة. وباعت تويوتــــا، التي تصنع 
طرازات كامري ســــيدان وبريوس هايبرد 
ولكــــزس الفاخــــرة، فــــي 2018 حصة 5.9 

فــــي المئة فــــي إيســــوزو التي اشــــترتها 
فــــي 2006. فــــي وقــــت ســــابق، كان لــــدى 
إيســــوزو شــــراكة رأســــمالية مع شــــركة 
لصناعــــة الأميركيــــة  موتــــورز  جنــــرال 

السيارات.

وصُمّم التعاون بين تويوتا وإيسوزو 
وهينو لتقليل الانبعاثات من خلال تشييد 
وللمساعدة  للهيدروجين،  التحتية  البنية 
في حلّ نقص السائقين من خلال مشاركة 
المعلومات عبر الإنترنــــت وجعل عمليات 

التسليم أكثر كفاءة. 
وقال رئيــــس تويوتا، أكيــــو تويودا، 
فــــي مؤتمر صحافــــي بُث عبــــر الإنترنت 
”في هذه الأيــــام، يصعب تمييــــز الطريقة 
الصحيحة. ولهــــذا، علينا فقط أن نجرب، 

ثم نحــــاول مرة أخــــرى. وبعملية التكرار 
هذه، حققت تويوتا ما حققته“.

وتخطــــط الشــــركات الثــــلاث لتطوير 
سيارات كهربائية ومركبات تعمل بخلايا 
الوقــــود وقيــــادة ذاتيــــة ومنــــح منصات 
إلكترونيــــة للشــــاحنات، مما يســــمح لها 
بخفض التكاليف وتعزيز البنية التحتية 
البيئية وتعزيز الســــلامة المرورية. وقال 
كاتاياما  ماســــانوري  إيســــوزو،  رئيــــس 
”يجب على الشــــركات أن تتبنــــى الابتكار 

إذا كنا نأمل في بناء مجتمع أفضل“.
وتعمل تويوتا وإيســــوزو وهينو معا، 
بصــــرف النظر عــــن حصصها المشــــتركة، 
علــــى إنشــــاء شــــركة ”كوميرشــــال جابان 
بارتنرشيب تكنولوجيز كورب“ في طوكيو، 
لتعزيز شــــراكتها وتخطيــــط التكنولوجيا 
والخدمات، كما قال رؤساء الشركات، حين 

ظهروا معا في مؤتمر على الإنترنت.
ومــــع رأس المــــال الذي يصــــل إلى 10 
ملايــــين ين (93 مليــــون دولار)، ســــتكون 
الشــــركة الجديدة مملوكة بنســــبة 80 في 
المئة لشــــركة تويوتا و10 في المئة لكل من 

إيسوزو وهينو.
قال رئيس هينو يوشــــيو شــــيمو إن 
”هــــذا الإطــــار الجديــــد يعد خطــــوة نحو 

المســــاعدة في حــــل تحديــــات المجتمع“. 
ويتمثــــل أحــــد المشــــاريع الرئيســــية في 
الشــــراكة الثلاثيــــة في تقديم شــــاحنات 
تعمــــل بخلايا الوقود في نموذج ”مجتمع 
قائم على الهيدروجين“ يجري تطويره في 
محافظة فوكوشــــيما التي ضربتها كارثة 
تسونامي والزلزال والكوارث النووية في 

مارس 2011.
وقال تويودا إنه كان يذهب إلى شمال 
شرق اليابان لإحياء ذكرى الكوارث الثلاث 
في مارس من كل عام منذ ذلك الحين. وفي 
2021، زار بلدة نامي في فوكوشــــيما التي 
لا تــــزال ملوثة بالإشــــعاع، حيث يأمل أن 
تســــاهم جهود مجتمــــع الهيدروجين في 

إعادة بناء المنطقة.

هل يمضي السودان

 في تعويم الجنيه بالكامل؟

عمالقة الصناعة اليابانية يتحالفون

لتصنيع السيارات الكهربائية

لماذا لا تستجيب مصر لمنح

الأرض مجانا للمطورين العقاريين؟

ساويرس يطلق نداء «الأرض مجانا للمستثمرين»
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